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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

عن استحالة المحقّق الاصفهان ّالتّخط

لقد أسلفنا استحالة المحقّق الاصفهان المستجِدَّة ‐أي ما یلزم من وجوده العدم‐ حیث لم یتطرق إلیها العظماء ‐ربما‐ نظراً
لقمة دقّتها و عنَتها أیضاً.

بیدَ أنّ المحقّق الاصفهان یبدو قد استَسقاها من کتاب «درر الفوائد» ‐من دون أن یلمح إلیه ضمن الفایة‐ فقد رسم هذه
:الاستحالة هناک قائلا

«و من هنا انقدح لزوم الدّور الصريح ف ذلك ف اتّصاف الصلاة المأت بها بقصد القربة مثلا بالوجوب أو الاستحباب; تقريره انّه
فة و الاتّصاف علقصد امتثال الأمر بها، ضرورة توقّف الص ة عليتوقّف حينئذ اتّصافها بأحدهما و كونها واجبة أو مستحب

الموصوف، و المفروض انّه لا يتوقّف بدونه، و يتوقف قصد امتثال الأمر بها و إتيانها بداع امرها عل كونها واجبة أو مستحبة و
محومة بأحدهما، لما عرفت من عدم التّمن منه بدونه، و كذا الحال ف غير قصد الامتثال.

و بالجملة كيف يمن أخذ مثل قصد الامتثال ف متعلّق الأمر، و أخذه فيه يستلزم اختصاص ساير الاجزاء و الشّرائط بالأمر لما
عرفت، و هو مساوق لعدم أخذه ف متعلّقه فلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، و ما لزم من وجوده عدمه فهو محال.»[1]

و أیضاً، قد استَذکرها المحقّق الاصفهان ضمن کتابه «بحوث ف الأصول عل النّهج الحدیث».[2]

:التّحریر التّال صارة هذه الاستحالة ‐مجدَّداً‐ عبرر عجدر بنا أن نَعصو ی

لقد بات مبرماً أنّ الخطاب الأمري لا یدعو إلا لمتعلَّقه الصلات بنفسها، بحیث لم یلحظ قیدیة «القصد» ضمن المتعلّق، إذ قد
سجلنا أنّ الأمر لا یدعو إل قیود المتعلّق أساساً بل إل نفس المتعلّق فحسب، فعل أساسه، لو أراد الشّارع أن یضیف قیدَ

«القصد» إل متعلّق الأمر لدی الجعل، لَلزِم من وجود القصد عدمه إذ لا یدعو الأمر إل القصد فلو افترضنا تواجده لأنتَج انعدامه
تماماً ‐أي أنّ القصد متواجِد و غیر متواجِد‐ فبالتّال قد حصدنا أخیراً أنّه لا یعقَل ‐لدی الإنشاء‐ اتّخاذُ القصد ضمن المتعلّق.

:قائلا أبعاد هذه الاستحالة بتنقیح أوسع ل المحقّق الاصفهانمَاست ثم

نعم هذا المحذور ‐أيضاً‐ إنما يرد إذا اخذ «الإتيان» بداع الأمر بنحو الجزئية، أو بنحو القيدية (لا بعنوان الشرط حیث لا یتولّد
المحذور حینئذ إذ لا یتوقّف وجود الصلاة عل الشّروط الخارجیة) فإنّ لازم نفس هذا الجزء أو القيد (القصد) تعلّق الأمر بذات

الصلاة (الیحتة بلا أمر بأجزائها) و لازم جعل الأمر داعياً إل المجموع أو إل المقيد ‐بما هو مقيد‐ عدم تعلّق الأمر ببعض
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الأجزاء بالأسر أو بذات المقيد (إذ لو اعتَبرنا القصد قیداً داخلیاً ثم صببنا الأمر عل المجموع، نعدَم اعتبار القصد ف ذات
الصلاة إذ الأمر یبعث إل متعلَّقه فحسب لا إل قیوده، فسینتُج من وجوده العدم، بینما لو اعتبرناه شرطاً خارجیاً لَما أنجب

المحذور لدی الإنشاء نهائیاً).

:بنفسه، علاج هذه الاستحالة أیضاً قائلا فَّل المحقّق الاصفهانَقد ت ثم

و أما إذا تعلق الأمر بذات المقيد ‐أي بهذا الصنف (و الحصة الخاصة بلحاظ المجموع) من نوع الصلاة و ذات هذه الحصة من
حصص طبيع الصلاة (فالحصة الخاصة تُعدّ مأموراً بها)‐ فلا محذور من هذه الجهة أيضاً لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه

مقرونةً بقصد القربة، فنفس قصر الأمر عل و إن كان هذه الحصة خارجاً (لدی الامتثال) لا تتحقّق إلا (یلزم من وجوده عدمه ک)
هذه الحصة (المقیدة بمنظومتها التّامة) كاف ف لزوم القربة (بلا حدوث دور أساساً) و حيث إنّ ذات الحصة (الخاصة المرکبة)

غير موقوفة عل الأمر، بل ملازمة له (للأمر) عل الفرض، فلا ينبعث القدرة[3] عليها من قبل الأمر بها، بل حالها حال سائر
[5].«ال القدرة مندفع ‐أيضاً‐ بما تقدّم[4] و ما سيأتمع أن إش ‐ه تعالء إن شاء الالواجبات ‐كما سيج

و نُفیض إجابة ثانیة تجاه الاستحالة: بأنّا لو لاحظنا «القصد» شرطاً خارجیاً لَما نتَج محذور «ما یلزم من وجوده عدمه» إذ قد
تعلَّق الأمر بذات الصلاة دون شروطه الخارجیة ‐کالقصد‐ و من المحتوم أنّ بنیان الصلاة لا یرتهِن عل الشّروط الخارجیة ‐بل

عل الأجزاء الدّاخلیة‐ فبالتّال إنّا نُف ما بین «الجزء» و «الشّرط» ک لا یتولَّد المحذور مجدَّداً.

السع المفتور لطَمس المحذور

لقد حاول المحقّق الخوئ علاج کافّة الاستحالات عبر طریق واحد و بضربة واحدة، معتقداً أنّ «الأمر بالقصد عدیم الاستقلالية»
فلا یمسنا الدّور إذن، فأمام الآن نص بیاناته:

«و قد عرفت ان الأمر الضمن المتعلق «بقصد الأمر» توصل، فلا يتوقف سقوطه عل الإتيان به بقصد امتثال امره (و لهذا یعدّ
فترق هذا الجزء و هو قصد الأمر عن غيره من الأجزاء الخارجية، فان قصد الأمر الضمناً و إلا لَتسلسل) و من هنا يلیالقصد توص
ف المقام محقّق لتمامية المركب فلا حالة منتظرة له بعد ذلك (أي إنّا أغنیاء عن إحداث قصد آخر عقیب قصد الأمر فإنّ المرکب
قد تحقّق خارجاً مع القصد تماماً، فلا نتورط ف تسلسل قصد الامتثال لأنّه توصل) و هذا بخلاف غيره من الاجزاء الخارجية. فانه
لا يمن الإتيان بجزء بقصد أمره الا مع قصد الإتيان ببقية اجزاء المركب أيضاً بداع امتثال امره، مثلا، لا يمن الإتيان بالتبيرة

بقصد امرها الا مع قصد الإتيان ببقية اجزاء الصلاة أيضاً بداع امتثال امرها و الا لان الإتيان بها كذلك (بلا إتیان البقیة) تشريعاً
منالقصد الض لاة قد توقّفت علأنّ الص ماً، لفرض عدم الأمر بها الا مرتبطة ببقية الاجزاء ثبوتاً و سقوطاً (و لهذا لا نَدّعمحر

المتوقّف عل قصد آخر ک ندور ضمن الدّور).[6]

:قائلا «منِدات، قد استَعرض «استحالة الإنشاء» ‐ مجیباً عنها «ببرکة الأمر الضعقیب هذه الممه ثم

«اما الوجه الأول (استحالة تقدّم الشّی عل نفسه لدی التّصور و الإنشاء) فهو يبتن عل ان يون المأخوذ ف متعلق الأمر هو
«قصد الأمر الاستقلال» و اما إذا كان المأخوذ فيه هو قصد «الأمر الضمن» كما هو الصحيح فلا يلزم المحذور المزبور، و ذلك
لأن قصد الأمر الضمن ف كل جزء (کالرکوع) انما هو متأخر عن هذا الجزء (أي القصد) لا عن جميع الاجزاء و الشرائط هذا من

ناحية. و من ناحية أخرى قد تقدّم ف مبحث الصحيح و الأعم انه لا مانع من أن يون الواجب مركباً من جزءين طوليين، و من
القصد، تَمتل ّجود بل و حتلحاظهما شيئاً واحداً و جعلهما متعلقاً لأمر واحد، و ما نحن فيه من هذا القبيل. (فالرکوع و الس

أمراً ضمنياً موحداً، فبالتّال إنّ الأمر ف «صل بقصد الأمر» یعدّ کلياً استقلالياً بینما «القصد» یعدّ ضمنياً) فالنّتيجة ان هذا



الوجه ساقط عل ضوء ما قدمناه.»[7]

و نُناقش مقالتَه:

‐ أولا: إنّا لا نَمتل انحلالا شرعياً قد بینه الشّارع، فعل نسقه، لا ینقسم الأمر الل إل أوامر ضمنیة متبعثرة شرعاً، و لهذا لا
تُصبح مولویة أساساً، بل یعدّ «الأمر الضمن» عقلياً إرشادیاً ‐إل امتثال أجزاء المتعلّق‐ و خارجاً عن منصة النّزاع لأنّا نَتصارع

حول الاستحالة الواقعة ف «الأمر الشّرع للقصد» فف هذا الحقل لا یعقَل للمول «إنشاء المتعلّق مع القصد».

‐ ثانیاً: أساساً إنّ اتّباع «الأمر الضمن» لا یحل المحذور أبداً إذ المستَشل یری توقّف الصلاة عل القصد الضمن أیضاً لدی
الجعل، وقد بن الأعلام هذا التّوقّف عل نفس «القصد» ‐سواء عدّ استقلالیاً أم ضمنیاً‐.

:رها قائلارإجابتَه المهزوزة تجاه «استحالة الامتثال» أیضاً، ف مل المحقّق الخوئَاست ثم

«و اما الوجه الثان (الاستحالة ف الامتثال) فهو أيضا يقوم عل أساس أن يون المأخوذ ف متعلق الأمر كالصلاة مثلا هو قصد
الأمر «النفس الاستقلال» فعندئذ لا يتمن الملف من الإتيان بها (القیود) واجدة لتمام الاجزاء و الشرائط. منها قصد الأمر

الاستقلال الا تشريعاً حيث لا أمر بها كذلك (فإنّ الشارع لم یأمر بالقصد استقلالیاً ک یدور الأمر) لفرض انها جزء الواجب و
الأمر المتعلق بالجزء لا يعقل أن يون امراً استقلالياً و إلا لزم الخلف (إذ جزئیة القصد تُضاد استقلالیته تماماً) بل لابد أن يون
أمراً ضمنياً. و اما إذا افترضنا ان المأخوذ فيه هو قصد الأمر الضمن فلا يلزم ذلك المحذور، لتمن الملف وقتئذ من الإتيان

بالصلاة مع قصد امرها الضمن (فینوي القصد الضمن لا الاستقالال، و لهذا لا یدور الأمر ضمن مقام الامتثال) و بذلك يتحقق
المركب بلا جزئيه (الصلاة مع القصد).

و بلمة أخرى ان الملف و ان لم يتمن من الإتيان بها بداع أمرها قبل إنشائه و ف ظرفه الا أنه متمن منه كذلك ف ظرف
الامتثال. و قد أشرنا ان المعتبر ف باب التاليف انما هو القدرة عل امتثالها ف هذا الظرف دون ظرف الإنشاء فلو افترضنا أنّ

الملف غير متمن ف ظرف الإنشاء، و لنه متمن ف ظرف الامتثال صح تليفه فالنتيجة ان التشريع يقوم عل أساس أن يون
المأخوذ ف المتعلق هو داعوية الأمر النفس الاستقلال. و عدم القدرة يقوم عل أساس أن يون المعتبر هو القدرة عل متعلقات

الأحام من حين الأمر. و قد عرفت انه لا واقع موضوع للا الأمرين، فاذن لا يلزم من أخذه ف المتعلق من المحذورين
المزبورين كما هو واضح.»

و نُلاحظ علیه أنّ فقرته الأخیرة ‐و بلمة أخری‐ یعدّ مضطرِباً و مشوشاً إذ لا دخل «للأمر الضمن» بقدرة الملّف عل الامتثال
أو انعدامها، فههنا قد تَحول محور حواره تماماً.
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